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   م1973 لسنة (55) رقم قانون

  م1968 لسنة (36) رقم القانون أحكام بعض بتعدیل

 المدنیة الأحوال شأن في

 

 الشعب، سمبا

  الثورة، قیادة مجلس

 ،م1969 دیسمبر 11 الموافق  ھـ1389 شوال 2 في الصدر الدستوري الاعلان على الاطلاع بعد •

 لھ، المعدلھ والقوانین المدنیة الاحوال بشأن م6819 لسنة (36) رقم القانون وعلى •

 المذكور، المجلس وموافقة الوزراء مجلس رئیس عرضھ ما على وبناء •

 

 :الأتي القانون أصدر

 

 (1) مادة

  :الآتي نصھا مكررا (54) برقم جدیدة مادة إلیھ المشار م1968 لسنة (36) رقم القانون إلى یضاف

 العدل زیرو یختاره العامة النیابة أعضاء أحد سةبرئا بلدیة كل في لجنة المختص المحافظ من بقرار تشكل"

 رةلمباش المشكلة المؤقتة الھیئة أو البلدي المجلس أعضاء وأحد بالبلدیة المدني السجل أمین وعضویة

 ." اختصاصاتھ

 العمل اریخت على السابقة المدد عن الإقامة بیانات بقید الشأن أصحاب طلبات في بالبت اللجنة ھذه وتختص

  .السجلات في قرارھا مضمون وإثبات ،المدنیة الأحوال بقانون

 مختار من بشھادة مشفوعا بالطالب الخاص المدني السجل یمسك الذي التنفیذي المكتب إلى الطلب ویقدم

  .لإقامةا إثبات تفید أخرى وثائق أو أوراق وبأیة ،الشأن صاحب إقامة عن معلوماتھ تتضمن المختص المحلة

 ھذه حصف اللجنة وتتولى ،اللجنة إلى بأول أولا مستوفاة طلبات من إلیھ یرد ما المدني السجل أمین ویحیل

 اناتبی أو سجلات من دائرتھا في الإقامة وقعت التي البلدیات لدى یكون قد ما إلى الرجوع بعد الطلبات

 عن كذل وغیر اتالتحری وإجراء ،المدنیة الأحوال بقانون العمل على السابقة الفترة عن بالإقامة متعلقة

 لسماع الشأن أصحاب تستدعي أن وللجنة ،الأمر لزم إذا المختصة الجھات من غیرھا أو الشرطة طریق

  .أقوالھم
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 كاتبم وإخطار السجلات في بتنفیذه المدني السجل أمین ویقوم ،السرعة وجھ على قرارھا اللجنة وتصدر

 تاریخ نم أسبوع خلال وذلك دوائرھا في إقامة طالبلل اللجنة أثبتت التي الأخرى بالبلدیات المدني السجل

  .مسجل بكتاب الشأن صاحب إلى ویبلغ ،صدوره

 السابقة رةالفت عن الإقامة بیانات في إضافة أو تصحیح أو تغییر أي إجراء اللجنة قرار صدور بعد یجوز ولا

 لخامسا الفصل في علیھا صالمنصو للإجراءات وفقا قضائي بحكم إلا المدنیة الأحوال بقانون العمل على

  .القانون ھذا من

 الإقامة رطش توفر من التحقق من الجنسیة بمسائل المختصة السلطات الإقامة بإثبات اللجنة قرار یمنع ولا

 .الجنسیة قوانین بموجب المتطلبة

 

 (2) مادة

 ھذاب العمل تاریخ من سنة تجاوز لا مدة خلال السابقة المادة في إلیھا المشار الإقامة إثبات طلبات تقدم

 .الوزراء مجلس من بقرار الموعد ھذا مد ویجوز ،القانون

 سجلاتال في إضافة أیة إجراء یجوز فلا ،إلیھا المشار المواعید في الإقامة إثبات طلب المواطن یقدم لم وإذا

 لأحوالا نقانو من الخامس الفصل في علیھا المنصوص للإجراءات وفقا قضائي بحكم إلا بإقامتھ تتعلق

 .إلیھ المشار المدنیة

 

 (3) مادة

 لجریدةا في نشره تاریخ من بھ ویعمل ،القانون لھذا المنفذة القرارات إصدار الوزراء مجلس رئیس یتولى

 .الرسمیة

 

  الثورة قیادة مجلس

 جلود أحمد السلام عبد / الرائد

 الوزراء مجلس رئیس

 

 ھـ9313 رجب 20 في صدر

  م1973 أغسطس 19 الموافق


